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دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر 
في البنوك التجارية الأردنية 

دراسة ميدانية

الدكتور أحمد حلمي جمعة*                                      
 الدكتور ســمير البرغـوثي *
الملخص 
استهدفت الدراسة الحالية قياس مدى قيام المدققين الداخليين بدورهم في إدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية، من خلال عينة بلغت (138) مدقق داخلي، وباستخدام قائمة استبيان تضمنت (30) عبارة، وبعد التحليل باستخدام برنامج Spss، فقد أوضحت النتائج أن المدققين الداخليين يقومون بدورهم في إدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية بمستوى بلغ (91%)، كما أن أفضل النتائج لمتغيرات الدراسة كانت تلك المتعلقة بالتعرف على أنشطة الرقابة حيث بلغت مستوي (96%)، ثم التعرف على بيئة الرقابة بمستوى(92%)، ثم تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات الاستجابة لها بمستوى(91%)، ثم أجراء الاتصالات الفعالة وتجميع المعلومات بمستوى(89%)، وأخيرا الإجراءات اللازمة لمراقبة فعالية إدارة المخاطر بمستوى(88%).

كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات إلى البنك المركزي الأردني وبورصة الأوراق المالية الأردنية وإدارات البنوك الأردنية والمدققين الداخليين وأقسام المحاسبة في الجامعات والباحثين والأكاديميين.
المصطلحات الأساسية: المدقق الداخلي- إدارة المخاطر - البنوك التجارية
(1) المقدمة 
تواجه بيئة الأعمال تغيرات سريعة وثورية ذات آثار بالغة الأهمية على المنظمات عبر العالم بأسره واستجابة لذلك تتحرك منظمات الأعمال لوضع هياكل وعمليات حكم تتسم بالفعالية وإعادة هندسة عملياتها لأضافت قدرا من المساءلة تمشياً مع حاجتها إلى المزيد من المعلومات الملائمة والموثوق بها لاتخاذ القرار في ظل المنافسة الدولية الحامية الوطيس من خلال تحسين أساليب إدارة المخاطرة.

 وفي مثل هذا المناخ فإنه ليس من المستغرب أن ينظر المجتمع المالي إلى المدقق الداخلي على أنه الأكثر تأهيلا للمساعدة في إدارة المخاطر لما يمتلكه من معارف وخبرات ومهارات تجعله مؤهلاً لذلك، وعليه تشهد مهنة التدقيق الداخليIAP)) Internal Auditing Profession   - منذ نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي- تطورات هائلة خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صدور المفهوم الجديد للتدقيق الداخلي عن IIA (IIA, 2003) والذي تضمن توسيع مهام التدقيق الداخلي بإضافة مهمة تقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر.
ونظرا لوجود اعتبارات خاصة بشأن إدارة المخاطر في البنوك التجارية أكثر من غيرها من القطاعات الاقتصادية المختلفة تتمثل في:

1- الطبيعة الخاصة للمخاطر المرتبطة بالعمليات التجارية التي تتولاها البنوك.

2- نطاق العمليات المصرفية ونتيجة المخاطر الهامة إلى يمكن أن تنشأ في فترة زمنية قصيرة.

3- الاعتماد الواسع على تكنولوجيا المعلومات في إجراء العمليات التجارية.

4- تأثير التنظيمات في المناطق القضائية المختلفة التي تعمل فيها البنوك.

5- التطور المستمر لمنتجات جديدة وللممارسات البنكية التي لا يمكن مقارنتها بتطور المبادئ المحاسبية أو أنظمة الرقابة الداخلية.
لذلك أثارت قضية" إدارة المخاطر" ودور المدقق الداخلي بشأنها اهتمام الباحثان لدراستها وبحثها لبيان مدي تطبيقها في قطاع البنوك التجارية الأردنية. 

مشكلة الدراسة

لقد واجهت العديد من الشركات العالمية مع بداية العقد الحالي حالات تعثر وانهيارات مالية، كما كثر الجدل Forensic والنقاش- ولا يزال- عالمياً وعربياً حول دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية والتحكم المؤسسي ، وقد دعا ذلك إلى قيام لجنة Treadway (COSO, 2002-COSO,2004)، بنشر وتطوير الإطار النظري والمفاهيمي بشأن تطبيق إدارة المخاطر في الممارسة العملية، كما أحدث الإطار الجديد لإدارة المخاطر الكثير من التساؤلات من قبل المجتمع المالي والباحثين والمهنيين في كافة أوساط القطاعات الاقتصادية، وقطاع البنوك التجارية بصفة خاصة حول مفهومة ومكوناته وعلاقتها بمفهوم ومكونات الرقابة الداخلية وعلاقة كل منهما بالتحكم المؤسسي.

نشطت السلطات الرقابية المصرفية في العديد من دول العالم نتيجة لفقد الرقابة على إدارة المخاطر، وقدمت مبادرات متعددة بشأن المخاطر داعية البنوك إلى الاستثمار في بنية البنك الذاتية وفي لإحكام عملياته وقاعدة المعلومات فيه، يهدف وضع إطار محكم إدارة المخاطر يخدم السلطات الرقابية إدارة على حد سواء(  خوري، 2004).
ولقد أثارت كل التساؤلات السابقة اهتمام الباحثان لدراسة موضوع " إدارة المخاطر" وبحثه لبيان مدى تطبيقه في منظمات الأعمال بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة علي ضوء ما صدر من تطورات بهذا الشأن من معهد المدققين الداخليين في أمريكا منذ عام1999، وحتى صدور الإطار الصادر عن لجنة COSO عام 2004،  وبناء علي ما تقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة الرئيسية في الإجابة على السؤالين التاليين:  

س1: ما الجهود الحالية من قبل المنظمات واللجان والمعاهد العالمية والمحلية والباحثين بشأن إدارة المخاطر؟. 

س2: هل يقوم المدقق الداخلي بدوره في إدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية؟. 

أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة الحالية من الأهمية التي يستأثر بها موضوع  " إدارة المخاطر" في منظمات الأعمال حالياً، بالإضافة الي ضعف التشريعات المتعلقة به، فضلاَ عن ذلك فأن البحث المحاسبي في مجال التدقيق الداخلي مازال يعاني من القصور أو عدم الاهتمام أو الاكتراث من الباحثين عالميا وعربياً.

 كما تتزايد أهمية هذه الدراسة في المنطقة العربية التي تشهد حالياُ تطورات وتغييرات في ثقافتها وتشريعاتها المهنية من أجل علاج الفجوة  في تفسير المفاهيم من ناحية وتطبيقها من ناحية أخري بين الدول المتقدمة والدول النامية في ظل عولمة جميع مناحي الحياة، فضلاً اهتمام البنك المركزي الأردني والبنوك الأردنية بموضوع إدارة المخاطر، والذي تم التعبير عنه بتضمين ذلك في محتوى التقارير السنوية المنشورة سواء في تقرير مجلس الإدارة ( بنك الإتحاد- البنك الأردني للاستثمار والتمويل- بنك القاهرة عمان- بنك الإسكان- البنك الأهلي الأردني) أو في تقرير منفصل( البنك العربي).

بالإضافة إلي  ما تقدم فإن أهمية الدراسة الحالية تكمن في الأتي:

1- مراجعة أهم البحوث والدراسات والمقالات والنشرات والمعايير الصادرة عن الجمعيات المهنية واللجان والمنظمات المختلفة التي أسهمت في تحسين وتقييم فعالية إدارة المخاطر بعد صدور الإطار الجديد للتدقيق الداخلي بواسطةIIA  بعد عام 1999 والمعدل عام 2004، والإطار الجديد لإدارة المخاطر الصادر بواسطة COSO بعد عام 2002 والمعدل عام 2004.
2- قياس مدى قيام المدقق الداخلي بدوره في إدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية.

3- تقديم أفكار لبحوث مستقبلية في مجال وظيفة/مهنة التدقيق الداخلي بشأن إدارة المخاطر.

هدف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية بشكل رئيسي إلي قياس مدى قيام المدقق الداخلي بدورة في إدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية.
ويعد هذا الهدف أهم ما تسهم به الدراسة الحالية مقارنة بندرة الدراسات السابقة عن هذا الدور الجديد بالإضافة إلي أنها تقدم الدليل العملي لدور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر وذلك من خلال أجراء دراسة ميدانية في البنوك التجارية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.
(2) الدراسات السابقة والخلفية النظرية

بمراجعة الأدب المحاسبي للفترة من 1999 وحتى الربع الأول من عام 2007، فقد وجد الباحثان ندرة في الدراسات والبحوث الأجنبية والعربية والمتعلقة بموضوع الدراسة وخاصة منذ  صدور الإطار الجديد لمعايير ممارسة مهنة التدقيق الداخلي عام 1999 والمعدل عام 2004، والإطار الصادر عن لجنة COSO عام 2002، والمعدل عام 2004، ولعل أهم الدراسات كانت الدراسة النظرية التي أعدها Kinney عام 2003 في أمريكا بعنوان: Auditing Risk Assessment and Management Processes، وقد توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها يوجد العديد من المخاطر التي تهدد منظمات الأعمال، كما يوجد إطار مفاهيمي لمعرفة التهديدات التي تواجه منظمات الأعمال، وأكد Kinney على أن وظيفة التدقيق الداخلي يمكن أن تلعب دور عظيم وتقدم خدمة قيمة من خلال  إدارة مخاطر المنظمة، وقد اعتمدت هذه الدراسة على الإطار المتكامل لإدارة مخاطر المنظمة الصادر عن لجنة COSO عام 2002.

وقبل هذه الدراسة كانت دراسة Bodine, Pugliese and Walker وموضوعها خارطة الطريق لإدارة المخاطر (Bodine, Pugliese and Walker, 2001)، ودراسة Armour وموضوعها: الرقابة الداخلية: إطار التحكم وتقييم مخاطر المنشأة (Armour, 2000)، ودراسةMiccolis, Hively and Merkley وموضوعها: إدارة مخاطر المنظمة: الاتجاهات والممارسات الناشئة (Miccolis, Hively and Merkley, 2000) ، ودراسة McNamee and Selim وموضوعها: إدارة المخاطر (McNamee and Selim, 1998)   
وبمراجعة مواقع الانترنت الخاصة بمعهد المدققين الداخليين في أمريكا IIA ولجنة رعاية التنظيمات الإدارية COSO، ولجنة Basel، والبنك المركزي الأردني، وبورصة الأوراق المالية الأردنية، فقد تبين أن هناك جهود كبيرة تبذل من قبل هذه الجهات بشأن إدارة مخاطر المشروع Enterprise Risk Management (ERM)، ومنذ عام 2002 قام  IIA Research Foundation بنشر سلسلة من الأوراق عن دور المدقق الداخلي في التحكم المؤسسي تضمنت الورقة الأولى: مسح لتقييم الرقابة الداخلية(Roth and Espersen, 2002).

 وفي عام 2003 قام IIA Research Foundation بنشر ورقة موضوعها: المبادئ الناشئة والممارسات والأدوات لدور المدقق الداخلي في ضوابط الإفصاح( (Roth and Espersen, 2003، وورقة موضوعها تقييم المنظمات للرقابة الداخلية على البيانات المالية (Roth and Espersen, 2003a)،  بالتعاون مع(COSO) Treadway Commission، وورقة موضوعها الرقابة والمخاطر: عمليات التقييم الذاتي( (Roth and Espersen, 2003b بالإضافة إلى مجموعة من المقالات التي نشرت في مجلة Tone at the top بشأن إدارة المخاطر(IIA, 2003b- IIA, 2001- IIA, 2000).

في عام 2002 قامت لجنةCOSO) ) بنشر ملخص للمفاهيم الرئيسية للإطار المتكامل في إدارة مخاطر المشروع، وعرفت اللجنة (COSO, 2002) إدارة المخاطر بأنها:

عملية تنفذ بواسطة مجلس إدارة المنظمة والإدارة وكل الأفراد، وتشمل الرقابة الداخلية وتطبيق الإستراتيجية عبر المنظمة، وتصمم لتوفير تأكيد معقول بالنسبة لإنجاز الأهداف التالية(1) كفاءة وفعالية العمليات؛ و(2) الاعتماد على التقارير المالية؛ و(3) لإذعان للأنظمة والتشريعات المطبقة، كما حددت سبعة مكونات لها. 

  كما نشرت (COSO) في عام 2004 ملخصا للإطار المتكامل- إدارة مخاطر المشروع (COSO, 2004)، وعرفت اللجنة (COSO, 2004) إدارة المخاطر بأنها:

" عملية تنفذ بواسطة مجلس إدارة المنظمة والإدارة وكل الأفراد، لتطبيق الإستراتيجية الموضوعة عبر المنظمة، ومصممة لتحديد الأحداث المحتملة التي ربما  تؤثر على المنظمة وإدارة الخطر لكي يكون ضمن المخاطر المقبولة، لتوفير تأكيد معقول بالنسبة لإنجاز الأهداف التالية(1) الإستراتيجية: الأهداف عالية المستوى، الوقوف معها ودعمها؛ و(2) العمليات: كفاءة وفعالية استخدام الموارد؛ (3) التقارير: الاعتماد على التقارير؛ و(4) الإذعان: الإذعان القوانين و الأنظمة المطبقة، كما حددت ثمانية مكونات لها من خلال إضافة مكون جديد أطلق عليه (وضع الأهداف).

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرقابة الداخلية تعد جزء متكامل من إدارة مخاطر المنظمة، كما أن إطار إدارة مخاطر المنظمة يحيط بالرقابة الداخلية، كما أن الرقابة الداخلية ومكوناتها الخمسة(COSO, 1992)، أصبحت متحدة Incorporated في الإطار المتكامل لإدارة مخاطر البنك*(COSO, 2004).

وفي عام 2004 قام معهد المدققين الداخليين في أمريكا بناء على الإطار الصادر عن COSO بنشر دراسة عن دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في كافة نواحي البنك، وقد تضمنت الدراسة مفهوم إدارة المخاطر، حيث أشارت الدراسة إلى أن إدارة المخاطر عبارة عن(IIA, 2004):

" هيكل متناسق، وعمليات مستمرة عبر المنظمة ككل لتحديد وتقييم والتقرير عن الاستجابات والفرص والتهديدات التي تؤثر على إنجاز الأهداف".

كما أوضحت المسؤوليات والمنافع والأنشطة والتأكيد، بالإضافة إلى دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر والذي يشمل (1) الأدوار الرئيسية للتدقيق الداخلي بالنسبة لإدارة مخاطر المنظمة؛ و(2) الأدوار الشرعية للتدقيق الداخلي مع الحماية؛ و(3) الأدوار التي يجب للتدقيق الداخلي القيام بها بدون إلزام.

كما أكدت الدراسة على أن إدارة المخاطر تعد عنصر من عناصر التحكم المؤسسي، وأن الإدارة مسئولة عن تأسيس والتقرير عن إطار إدارة المخاطر لمصلحة مجلس الإدارة، كما أن إدارة مخاطر البنك يمكن أن تساعد في إظهار الشكل الجميل وزيادة فعالية التدقيق الداخلي.

   وميدانيا ففي 4/ 2006  نشر معهد المدققين الداخلين في أمريكا تقريرين  الأول عن دور التدقيق الداخلي في إدارة مخاطر المشروع من خلال مسح عالمي شمل 7200 عضو من أعضاء معهد المدققين الداخلي 90 % منهم من أمريكا وكندا، ومن خلال شبكة معلومات المعهد العالمي للتدقيق، وتناول التقرير عبارات تتعلق بحالة إدارة المخاطر، ودور التدقيق الداخلي فيها وبشكل مقارن عن المسؤوليات الحالية والمقترحة، ولا يزال التقرير مفتوح للتعليقات عليه(Gramling and Myers, 2006).
  أما التقرير الثاني تضمن تقرير حالة إدارة مخاطر المشروع في بعض دول العالم وخاصة أمريكا وكندا وبريطانيا العظمى واستراليا، وفي قطاعات اقتصادية شملت الصناعة والبنوك والمالية والاستثمارات العقارية ومؤسسات تعليمية وحكومية وشركات تأمين والرعاية الصحية ومتاجر بيع التجزئة والجملة، وتضمنت ألأسئلة مرحلة التطور في إدارة مخاطر لعينة بلغت 174 منظمة، وكانت الإجابات أن 20 منظمة أجابت بالتطبيق الكلي، و64 منظمة أجابت بالتطبيق الجزئي، و31 منظمة أجابت بعدم وجود تعليمات رسمية، 30 أجابت بأنها تفحص المفاهيم، و29 منظمة أجابت بعدم وضع الإطار أو التخطيط لوضعه، وبشأن مناطق الخطر المعروفة كان مدى الإجابات باستخدام الوسط الحسابي يقع بين 3.8-4.2 ، كما طرحت أسئلة أخرى بخصوص وجود وظيفة مدير إدارة المخاطر أو مدير تدقيق تنفيذي، والتقرير لمن، ونطاق التدقيق الداخلي في أنشطة إدارة مخاطر المنظمة، وكان مدى الإجابات بشأن النطاق يقع بين 3.0-3.8، وبخصوص تأثير إدارة مخاطر المنظمة على أنشطة التدقيق الداخلي فقد كان مدى الإجابات يتراوح بين2.7- 4.1(Beasley, Clune and Hermanson, 2006).   

كما قامت لجنة بازل المشرفة على البنوك بإصدار العديد من الدراسات والنشرات بشأن إدارة المخاطر ، والتدقيق الداخلي ومن أهمها(BIS, 2006a – BIS, 2006b - BIS, 2003 - BIS, 2002 - BIS, 2001- BIS, 1998-- BIS, 1997)، ولعل أهم ما أشارت إليه لجنة بازل بشان إدارة المخاطر بالإضافة إلى الأنواع المختلفة للمخاطر ما يلي:

1- أن المخاطر هي عوامل هامة تؤثر على السلوك المالي والمصرفي وتكمن في كل شيء وتشكل تكلفة على أرباح البنوك والمؤسسات الأخرى. 
2- يعرف الخطر بأنه تلك الحالة التي يكون فيها احتمال للانحراف عن تحقيق نتيجة مرغوبة يتم توقعها أو الأمل في تحقيقها.

3- تعرف إدارة المخاطر – المعنى الواسع- بأنها تلك العملية التي تصون وتقي الأصول ودخول الأفراد والمشروعات، كما تعرف – المعنى الضيق- بأنها الوظيفة الإدارية للأعمال باستخدام مدخل علمي للتعامل مع المخاطر، أي أنها تستند إلى فلسفة واضحة وتتبع خطوات متسلسلة محددة جيدا.

4- تقوم سلطات الرقابة المصرفية بفحص ممارسات وأساليب البنوك في إدارة المخاطر.
كما اصدر البنك المركزي الأردني في عام 2004 كتيب إرشادات التحكم المؤسسي لأعضاء مجالس إدارات البنوك، ولعل أهم ما تضمنه الكتيب تعريف المخاطر بأنها: " تذبذب العوائد أو القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية" بالإضافة إلى تعريف إدارة المخاطر بأنها: " القبول المدروس للمخاطر من أجل تحقيق العوائد وتتضمن اتخاذ القرارات الخاصة بموضوع الموائمة بين المخاطر والعائد واستخدام أدوات مالية مختلفة لتحقيق نسبة مرضية من العوائد المرجحة بالمخاطر".

كما تضمن الكتيب إطار العمل الأساسي لإدارة المخاطر في البنوك ويشمل( البنك المركزي الأردني، 2004)، تعريف المخاطر، ما هي، أين تقع، وحجم المخاطر من حيث تذبذب العوائد أو رأس المال، وإدارة المخاطر لتحقيق عوائد مستهدفة من خلال التسعير، التحوط، التأمين، اقتطاع المخصصات، ومراقبة المخاطر، التقييم المستمر والمنتظم لكمية ونوعية المخاطر في موجودات البنك والممارسات الإدارية، كما تم الإشارة إلى أنواع المخاطر وتشمل: مخاطر الائتمان؛ و مخاطر السوق؛ ومخاطر السيولة، ومخاطر العمليات.

وفي 21/3/2005 أصدر البنك المركزي الأردني التعليمات المتعلقة بمبادئ إدارة مخاطر العمل المصرفي الالكتروني، وتعليمات بازل 2 بشأن مخاطر التشغيل، وتعليمات بازل2 بشأن مخاطر الائتمان- المدخل المعياري، وتعليمات بازل 2 بشأن مخففات مخاطر الائتمان، كما أصدر في 30/3/2006 تعليمات خطة استمرارية العمل رقم 27/2006 والتي تضمنت في مادتها الثالثة مبدأ تقييم المخاطر كأحد خطوات تطوير خطط استمرارية العمل في البنك.
ومن العرض المتقدم للدراسات السابقة والخلفية النظرية يتضح ما يلي:

1- لا يوجد مفهوم موحد لمصطلح إدارة المخاطر سواء الصادر عن لجنة COSO عام 2002 أو عام 2004، أو الصادر عن معهد المدققين الداخليين في أمريكا أو لجنة بازل، أو البنك المركزي الأردني.

2- أن المفاهيم المختلفة لإدارة المخاطر (COSO, 2002-COSO, 2004) تتشابه إلى حد كبير مع مفهوم الرقابة الداخلية الذي وضعته اللجنة (COSO, 1992)، كما أن الأهداف الثلاثة هي نفسها أهداف الرقابة الداخلية في المفهوم الأول الصادر عن COSO عام 2002، قبل إضافة الهدف الرابع (الإستراتيجية) في المفهوم الثاني الصادر عن COSO عام 2004،  ولذلك يمكن القول إن مفهوم إدارة مخاطر يتسع في نطاقه ليشمل الرقابة الداخلية التقليدية على المعاملات والأصول والعمليات.

3- توجد تطورات بشأن موضوع الرقابة الداخلية فلم يعد لها وجود مستقل كما كانت في الماضي القريب بل أصبحت جزء من إطار إدارة المخاطر، كما أن إدارة المخاطر تعد جزء من التحكم المؤسسي، وقد مهد الطريق إلى ذلك مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي IAASB بعد سحب معيار التدقيق الدولي رقم 400 الموسوم:تقدير المخاطر والرقابة الداخلية عام 2004، واصدر المعيار الجديد رقم 315، الموسوم: فهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر البيانات الخاصة المادية ومن ضمن هذا المعيار تناولت الفقرات  موضوع الرقابة الداخلية(IFAC, 2007).  

 4- يتمثل عمل المدققين الداخليين بشأن إدارة المخاطر في توفير تأكيد حول موثوقية وملائمة المعلومات والرقابة الداخلية في المنظمات بصفة عامة، ولكن في بيئة تتصف بالتغير السريع والمنافسة العالمية وأشكال جديدة للمنظمات وتحسن تكنولوجيا المعلومات، ولذلك فإن المقاييس المستخدمة عن الوضع الحالي والماضي القريب تعتبر أقل أهمية نسبيا، بينما المعلومات والمقاييس لما سيحدث في المستقبل القريب تعتبر أكثر أهمية، ويعبر Kinney عن ما تقدم بقوله Kinney, 2003)):

“There is a shift in emphasis from the internal audit function (IAF) “counting the beans” to threats to strategies and processes for bringing beans to market and selling them at an acceptable profit”.

ويضيف Kinney  في بيئة اليوم ربما يحتاج الرئيس التنفيذي(CEO) إلى التفكير العميق والنظرة المستقبلية ليسأل عن الأتي:س1: هل يمكن للتغيرات في البيئة الخارجية أن تهدد انجاز الأهداف الإستراتيجية لمنظمتي؟؛ وس2: هل العوامل التي تضعف عمليات الأعمال داخل الحدود المقبولة؟؛ وس3: هل يمكن سرقة أصول منظمتي؟؛ وس4: هل العمليات الداخلية والعرض والتقارير توفر مقياس واتصالات كافية لتهديدات الأصول و العمليات وانجاز الاستراتيجيات؟؛ وس5: هل تقاريري إلى الأطراف الخارجية تزعن للمعايير المقبولة والقوانين والأنظمة؟.

كل هذه الأسئلة الخمسة يمكن أن تعبر عن الأحداث الحقيقية التي ربما قد تهدد المنظمة بشكل خطير، وهي موضوع إدارة مخاطر المشروعEnterprise Risk Management(ERM)، والتي يجب مراقبتها بواسطة وظيفة التدقيق الداخلي(IAF).

ويؤكد Miccolis et al بان العديد من الدول – الآن-  تطلب من الإدارة أو الرؤساء المباشرين تأكيداتAssertion عن امتلاكهم رقابة داخلية كافية تشمل عمليات رقابة المخاطر(Miccolis et al, ، 2001)،  حيث أن بيئة التغير السريع لها تأثير أكثر من دراماتيكي مع إنشاء وظيفة رئيس إدارة المخاطر Chief Risk Officer(CRO) وتطوير دائرة إدارة المخاطر في منظمات اليوم (Kinney).

5- توفر إدارة مخاطر معلومات عن معظم المخاطر الهامة لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى أي مدي تدار المخاطر بشكل جيد، بما في ذلك مقاييس الأداء المعدلة وفقا للمخاطر، لذا فإن مجلس الإدارة مسئول عن الأشراف على تصميم وتشغيل الإدارة العليا لإدارة مخاطر المنظمة، والإدارة العليا مسئولة عن تصميم وتشغيل إدارة مخاطر المنظمة في المنظمة، وكل الأفراد العاملين في المنظمة لديهم بعض المسئولية عن التنفيذ الناجح لإدارة مخاطر المنظمة، ولذلك توجد مبادئ لإدارة المخاطر في البنك (البنك المركزي الأردني، 2005- أبو العيون، 2002- BIS, 2001- BIS, 1998) بالإضافة إلى مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك، والضوابط الأمنية، وإدارة مخاطر السمعة والمخاطر القانونية، وهذه المبادئ هي:

5/1 مبادئ تقييم المخاطر وتشمل(أ) تحديد المخاطر التي يتعرض لها البنك ومدى تأثيرها عليه؛ و(ب) وضع حدود قصوى لما يمكن للبنك أن يتحمله من خسائر نتيجة التعامل مع هذه المخاطر.

5/2 مبادئ الرقابة على التعرض للمخاطر وتشمل(أ) تنفيذ سياسات وإجراءات التأمين؛ و(ب) تدعيم الاتصالات بين المستويات المختلفة بالبنك من مجلس إدارة وإدارة عليا وبين العاملين بشأن سلامة أداء النظم وتوفير التدريب المستمر للعاملين؛ و(ج) استمرار تقديم وتطوير الخدمات؛ و(د) وضع ضوابط للحد من المخاطر في حالة الاعتماد على مصادر من الخارج لتقديم الدعم الفني؛ (ه) إحاطة العملاء عن العمليات المصرفية الالكترونية وكيفية استخدامها؛ (و) إعداد خطط الطوارئ.

5/3 مبادئ مراقبة المخاطر وتشمل(أ) إجراء اختبارات دورية للنظم؛ و(ب) إجراءات التدقيق الداخلي والخارجي.

ولذلك يسهم التدقيق الداخلي في تتبع الثغرات وحالات عدم الكفاءة وتخفيض حجم المخاطر بهدف التحقق من توافر سياسات وإجراءات مطورة والتزام البنك بها.

6- توجد المخاطر في كل مكان في المنظمة ويجب أن تدار بشكل منفرد وعلى مستوى المنظمة ككل، والتي يمكن تصنفها إلى ثلاث أنواع وهي مخاطر*تتعلق بالبيئة الخارجية، ومخاطر تتعلق بالتشغيل، ومخاطر تتعلق بالمعلومات (IFAC, 2007- BIS, 2001-Kinney, 2000- BIS, 1998).

7- من استعراض الدراسات والبحوث والمقالات والنشرات المنظمات المهنية والعالمية وجهود الباحثين عالميا وعربيا أتضح أن هناك قصور في مجال البحث المحاسبي – وبخاصة العربي- في مجال دراسة موضوع إدارة المخاطر سواء نظريا أو ميدانيا أو تطبيقيا، مما يزيد من  أهمية الدراسة الحالية والتي تعد إضافة بناءة للبحث العلمي والمكتبة العربية.

(3) إطار الدراسة الميدانية

فرضيات ومتغيرات الدراسة 
تشمل الدراسة الحالية خمسة فرضيات لقياس ثمانية متغيرات تمثل مكونات الإطار المتكامل لإدارة المخاطر الصادر عن (COSO) Treadway Commission، عام 2004، لذلك تقوم هذه الدراسة لاختبار صحة أو عدم صحة الفرضيات التالية:

الفرضية الاولي(HO1): لا يقوم المدققين الداخليين بالتعرف على بيئة الرقابة في البنوك  التجارية الأردنية؛ وتقيس هذه الفرضية ثلاثة متغيرات هي:

(1) بيئة الرقابة: وتشمل اتجاهات الإدارة والقواعد الأساسية للتعرف على المخاطر بواسطة أفراد البنك، وتشمل فلسفة إدارة المخاطر والمخاطر المقبولة، والنزاهة والقيم الأخلاقية وبيئة التشغيل؛ و(2) وضع الأهداف: الأهداف يجب أن تكون موجودة قبل أن تحدد الإدارة الأحداث المحتملة المؤثرة على انجازها، وإدارة مخاطر البنك تضمن أن الإدارة تضع العمليات في مجموعة أهداف وأن تختار ألأهداف التي تدعم  وتؤيد رؤية البنك وتكون متسقة مع المخاطر المقبولة؛ و(3) تحديد الأحداث: وتشمل الأحداث الداخلية والخارجية المؤثرة في إنجاز أهداف البنك يجب أن تحدد وتميز بين المخاطر والفرص، الفرص تعود إلى إستراتيجية الإدارة أو أهداف العمليات الموضوعة.

الفرضية الثانية(HO2): لا يقوم المدققين الداخليين بتحديد وتقييم المخاطر وإجراءات الاستجابة لها في البنوك التجارية الأردنية، وتقيس هذه الفرضية متغيرين هما:

(1) تقييم المخاطر: ويعني أن المخاطر تحلل، إمكانية أخذها في الاعتبار وتأثيرها، كأساس لتحديد كيف يجب أن تدار، المخاطر يجب أن تقيم على أنها متأصلة أو كقاعدة متبقية؛ و(2) الاستجابة للمخاطر: بمعنى أ، الإدارة تختار الاستجابات للمخاطر- التجنب، القبول، التخفيض، أو المشاركة- تطوير مجموعة من التصرفات للمخاطر القائمة مع المخاطر المحتملة والقابلية للمخاطر في البنك.

الفرضية الثالثة(HO3): لا يقوم المدققين الداخليين بالتعرف على أنشطة الرقابة في البنوك التجارية الأردنية، وتقيس هذه الفرضية متغير أنشطة الرقابة: وتعني السياسات والإجراءات التي توضع وتنفذ للمساعدة في ضمان فاعلية تحمل والاستجابة للمخاطر. 

الفرضية الرابعة(HO4): لا يقوم المدققين الداخليين بأجراء الاتصالات الفعالة وتجميع المعلومات بشأن المخاطر في البنوك التجارية الأردنية، وتقيس هذه الفرضية متغير الاتصالات والمعلومات: وتعنى المعلومات ذات العلاقة تحدد، وتضبط، ويتم توصيلها في شكل ووقت محدد ليتمكن الأفراد من تحمل مسؤولياتهم، الاتصالات الفعالة تحدث إحساس واسع، وتتدفق أسفل وأعلى وعبر البنك ككل. 

الفرضية الخامسة(HO5): لا يقوم المدققين الداخليين بالإجراءات اللازمة لمراقبة فعالية إدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية، وتقيس هذه الفرضية متغير المراقبة: ويعنى إنّ مجموعَ إدارةِ مخاطر البنك تجعل المراقبة والتعديلَ ضروري، وتنجز المراقبة من خلال أنشطة الإدارة المستمرة، والتقييم المنفصل أو كليهما.

مجتمع الدراسة والعينة 

 يشمل مجتمع الدراسة المدققين الداخليين العاملين في إدارات التدقيق الداخلي وعددهم (387) في البنوك التجارية الأردنية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية والمسجلة في بورصة الأوراق المالية وعددهم (15) بنك، وقد تم تحديد حجم العينة باستخدام معادلة تحديد حجم العينة في ظل الفروض التالية: نسبة الظاهرة في المجتمع (50%) لأنها غير معروفة، مستوى الثقة (95%)، وبالتالي فإن درجة الثقة تصبح (1.96)، ومستوى ألفا (5%)، وعلى ضوء الفروض السابقة فقد بلغت حجم العينة (193)، وتم إرسال الاستبيانات إلى كل بنك وفقا للعينة المختارة، وقد تم استعادة 138 استبانه بنسبة 72% تقريبا من حجم العينة،  ويعتقد الباحثان أن العينة المختارة تعتبر كافية لأغراض الدراسة الميدانية، كما واجه الباحثان صعوبة في التعرف على أعداد المدققين الداخليين العاملين في كل بنك، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستبيانات قد تم تسليمها / واستلامها باليد.

الأساليب الإحصائية المستخدمة 

لقد قام الباحثان باستخدام العديد من لأساليب الإحصائية المستخدمة من خلال برنامج SPSS لتحليل متغيرات الدراسة المستقلة(فرضيات الدراسة)، واختبارها وتحليل اتجاهات الفروق في أراء عينة الدراسة ومن هذه الأساليب Cronbach’s Alpha: لقياس مدى ثبات قائمة الاستبيان حيث بلغ مستوى الثبات 90.7%، والوسط الحسابي والانحراف المعياري: لقياس واستطلاع اتجاهات عينة الدراسة تجاه العبارات التي وردت في الاستبيان والوصول إلى مستوى أو درجة التطبيق، One-Sample Statistics: لقياس مدى وجود دلالة إحصائية للفرق بين الوسط الحسابي للفرضيات (متغيرات الدراسة) ومتوسط القياس، وOne-Sample Test: لاختبار فرضيات الدراسة المستقلة، Independent Samples Test:  لقياس ما إذا كان هناك فروق( بين عينتين) في أراء عينة الدراسة من خلال خصائصها بشأن فرضيات أو متغيرات الدراسة، وT-Test: لقياس اتجاهات الفروق في أراء عينة الدراسة في ضوء خصائصها لصالح أي فئة أو تخصص أو مؤهل أو الخبرة العملية.

حدود الدراسة 

لقد تم أعداد قائمة استبيان مقسمة إلى قسمين يتضمن القسم الأول المعلومات العامة ويتضمن القسم الثاني المعلومات الخاصة بالدراسة وعددها (30) عبارة، وقد روعي عند إعداد القائمة أن يتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي بدرجات تتراوح ما بين 1:5 لقياس النتائج، وبمستوى أهمية يقع بين 100%-20%، وقد تم تقييم قائمة الاستبيان بواسطة مجموعة من الزملاء الأكاديميين والمدققين الخارجيين، وأخذت كافة الملاحظات عند التصميم النهائي للقائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار إن استخدام قائمة الاستبيان يصاحبها- عادة - نوع من التحيز في الإجابات من قبل المستجوبين، كما أن هذه الدراسة تقتصر فقط على البنوك التجارية الأردنية دون القطاعات الاقتصادية الأخرى العاملة في الأردن، ودون غيرها من الدول الأخرى نظرا للاهتمام الواسع بهذا الموضوع في البنوك التجارية الأردنية ومن قبل البنك المركزي الأردني.
عرض نتائج خصائص عينة الدراسة

لقد تضمن القسم الأول من قائمة الاستبيان المعلومات العامة لخصائص عينة الدراسة وقد بين التحليل باستخدام برنامج Spss النتائج التي يوضحها الجدول (1) التالي:

جدول (1): يوضح خصائص عينة الدراسة

	بيان
	التكرار
	%

	1- الوظيفة الحالية
	
	

	مدير تدقيق داخلي
	50
	36.2

	رئيس قسم التدقيق الداخلي
	-
	-

	مدقق داخلي
	88
	63.8

	المجموع
	138
	100

	2- المؤهل العلمي
	
	

	أقل من جامعي
	20
	14.5

	جامعي
	109
	79.0

	لم يذكر
	9
	6.5

	المجموع
	138
	100

	3- التخصص العلمي
	
	

	المحاسبة
	65
	47.1

	أخرى
	55
	39.9

	لم يذكر
	18
	13.0

	المجموع
	138
	100

	4- الخبرة العملية
	
	

	أقل من 5 سنوات
	-
	-

	من 5 إلى 10 سنوات
	-
	-

	من 10 إلى 15 سنة
	36
	26.1

	أكثر من 15 سنة
	93
	67.4

	لم يذكر
	9
	6.5

	المجموع
	138
	100


ويتضح من الجدول (1) السابق إن ما نسبته 36.2 يشل وظيفة مدير تدقيق داخلي، وما نسبته 63.8 يشغل وظيفة مدقق داخلي ولم يكن من بينهم وظيفة رئيس قسم التدقيق الداخلي، كما يتضح أيضا من الجدول السابق أن ما نسبته 79% من الحاصلين على مؤهلات جامعية، وفيما يتعلق بالتخصص العلمي يتضح أيضا أن ما نسبته 47.1 من العينة تخصص محاسبة، أما فيما يتعلق بالخبرة العملية فقد أتضح أن 67.4% من العينة خبرتهم أكثر من 15 سنه، 26.1 خبراتهم  من 10-15 سنة. 

وفيما يتعلق بحصول المدققين الداخلين على دورات تدريبية بشأن إدارة المخاطر فقد بينت الدراسة النتائج التي يوضحها الجدول (2) التالي:
جدول (2): يوضح أراء عينة الدراسة بشأن الحصول على الدورات التدريبية في إدارة المخاطر

	بيان
	التكرار
	%

	نعم
	20
	14.5

	لا
	117
	84.8

	لم يذكر
	1
	00.7

	المجموع
	138
	100


ويتضح من الجدول (2) السابق أن 84.8 من المدققين الداخليين يؤكدون على عدم حصولهم على دورات تدريبية في إدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية.

وفيما يتعلق بوجود لائحة محددة بدور وظيفة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر فقد بينت الدراسة النتائج التي يوضحها الجدول (3) التالي:

جدول (3): يوضح أراء عينة الدراسة بشأن وجود لائحة محددة لدور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر

	بيان
	التكرار
	%

	نعم
	118
	85.5

	لا
	20
	14.5

	المجموع
	138
	100


ويتضح من الجدول (3) السابق أن ما نسبته 85.5 من المدققين الداخلين يؤكدون على وجود لائحة محددة لدور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية.
عرض نتائج الاستبيان واختبار فرضيات الدراسة

وللتعرف على مدى قيام المدققين الداخلين بدورهم في إدارة المخاطر بالنسبة لكل متغير من متغيرات الدراسة الخمسة(عناصر مشكلة الدراسة)، فقد تم تحليل نتائج الدراسة باستخدام الوسط الحسابي والانحراف المعياري للوصول إلى مستوى القيام بالدور وذلك كما يتضح من العرض التالي:

عرض النتائج واختبار الفرضية الأولى 

لتحديد مدى قيام المدققين الداخليين بالتعرف على بيئة الرقابة في البنوك  التجارية الأردنية، فقد تم تضمنين قائمة الاستبيان ثمانية عبارات حول هذا المتغير، وقد بين التحليل النتائج التي يمكن توضيحها في الجدول (4) التالي:

جدول (4):  يوضح مدى قيام المدققين الداخليين بدورهم في التعرف على بيئة الرقابة

	العبارة
	الوسط 

الحسابي
	الانحراف

 المعياري
	المستوى

	1- تقوم بالتأكد من مدى الالتزام بالنزاهة والأخلاق من قبل الإدارة والموظفين بالبنك
	4.6304
	0.4844
	93

	2- تقوم بالتأكد من مدى إدراك الموظفين للسياسات الأخلاقية للبنك
	4.6666
	0.4731
	93

	3- تقوم بالتأكد من مدى واقعية أهداف الأداء في أقسام العمل في البنك وقابليتها للتحقيق
	4.4420
	0.4984
	89


	4- تقوم بالتأكد من مدى امتلاك الموظفين في مجموعة العمل في البنك للمعرفة والمهارة والتدريب لأداء وظائفهم
	4.6304
	0.4844
	93

	5- تقوم بالتأكد من مدى توزيع المسؤوليات وتفويض السلطة وتوفيرها لأساس للمساءلة والرقابة في البنك
	4.8985
	0.3030
	98

	6- تقوم بالتأكد من مدى تأثير نقل الموظفين على قدرة أقسام العمل في أداء الوظيفة عمليا في البنك 
	4.5217
	0.6530
	90

	7- تقوم بالتأكد من مدى أخذ نزاهة النتائج التشغيلية والمالية دائما الأولوية في تقرير أهداف الأداء المقبولة 
	4.3478
	0.4780
	87

	8- تقوم بالتأكد من مدى كون وصف الوظيفة موثق ومتوفر لجميع الموظفين في مجموعة العمل في البنك
	4.7826
	0.4139
	96

	الوسط الحسابي العام
	4.6150
	0.2809
	92


يتضح من الجدول(4) السابق أن المستوى العام لقيام المدققين الداخلين بدورهم في التعرف على بيئة الرقابة في البنوك  التجارية الأردنية يبلغ 92%، وذلك عند وسط حسابي عام بلغ 4.6150، وانحراف معياري بلغ 0.2809، ويعنى ما تقدم أن المدققين الداخليين في البنوك التجارية يقومون بدورهم في التعرف على بيئة الرقابة.

 ويؤكد على ما تقدم نتائج اختبار الفرضية الأولى للدراسة باستخدام One-Sample Test ، حيث تشير نتائج نتيجة اختبار الفرضية إلى رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة حيث أن T  المحسوبة< T الجدولية،  وذلك كما يتضح من الجدول (5) التالي: 

جدول (5): يوضح نتائج اختبار الفرضية الأولى للدراسة

	T المحسوبة
	T الجدولية
	df
	Sig
	نتيجة الفرضية

	67.527
	1.987
	137
	000.
	رفض


عرض النتائج واختبار الفرضية الثانية 

لتحديد مدى قيام المدققين الداخليين بتحديد وتقييم المخاطر وإجراءات الاستجابة لها في البنوك  التجارية الأردنية، فقد تم تضمنين قائمة الاستبيان سبعة عبارات حول هذا المتغير، وقد بين التحليل النتائج التي يمكن توضيحها في الجدول (6) التالي:

جدول (6): يوضح مدى قيام المدققين الداخليين بدورهم في تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات الاستجابة لها

	العبارة
	الوسط 

الحسابي
	الانحراف

 المعياري
	المستوى

	9- تقوم بالتأكد من مدى توافق الأهداف التي وضعتها الإدارة للأقسام المختلفة مع أهداف البنك والخطط الإستراتيجية 
	4.4710
	0.5009
	89

	10- تقوم بالتأكد من مدى توافق الأهداف التي وضعتها الإدارة مع أهداف الأقسام والخطط الإستراتيجية للبنك
	4.4420
	0.4984
	89

	11- تقوم بالتأكد من مدى تحديد الأهداف بشكل رسمي ومراقبتها على أساس دوري
	4.5797
	0.4954
	92

	12- تقوم بالتأكد من مدى تم توصيل الأهداف لجميع الموظفين
	4.5289
	0.5009
	91

	13- تقوم بالتأكد من أن أداء الإدارة والمستندات يتم تحليلهما دوريا لتحديد والأخذ بعين الاعتبار النتائج والمخاطر ذات العلاقة لكل من البنك ومستوى الأنشطة
	4.6521
	0.4780
	93

	14- تقوم بالتأكد من أن الآليات موضوعة لتحديد ورد التغير الذي يمكن أن يؤثر على أهداف العمل في البنك 
	4.6449
	0.4802
	93

	15- تقوم بالتأكد من أن الموارد، الأدوات كافية والوقت متاح لإنجاز أهداف وحدة عمل الموظف في البنك
	4.5797
	0.4954
	92

	الوسط الحسابي العام
	4.5569
	0.3330
	91


يتضح من الجدول(6) السابق أن المستوى العام لقيام المدققين الداخلين بدورهم في تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات الاستجابة لها في البنوك  التجارية الأردنية يبلغ 91%، وذلك عند وسط حسابي عام بلغ 4.5569، وانحراف معياري بلغ 0.3330، ويعنى ما تقدم أن المدققين الداخليين في البنوك التجارية يقومون بدورهم في تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات الاستجابة لها.

 ويؤكد على ما تقدم نتائج اختبار الفرضية الثانية للدراسة باستخدام One-Sample Test، حيث تشير نتائج نتيجة اختبار الفرضية إلى رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة حيث أن T  المحسوبة< T الجدولية،  وذلك كما يتضح من الجدول (7) التالي: 
جدول (7):يوضح نتائج اختبار الفرضية الثانية للدراسة

	T المحسوبة
	T الجدولية
	df
	Sig
	نتيجة الفرضية

	54.918
	1.987
	137
	000.
	رفض


عرض النتائج واختبار الفرضية الثالثة 

لتحديد مدى قيام المدققين الداخليين بالتعرف على أنشطة الرقابة في البنوك التجارية الأردنية تم تضمنين قائمة الاستبيان خمسة عبارات حول هذا المتغير، وقد بين التحليل النتائج التي يمكن توضيحها في الجدول (8) التالي:
جدول (8):  يوضح مدى قيام المدققين الداخليين بدورهم في التعرف على أنشطة الرقابة

	العبارة
	الوسط 

الحسابي
	الانحراف

 المعياري
	المستوى

	16- تقوم بالتأكد من أن السياسات والإجراءات موثقة وتم توصيلها لجميع الموظفين في البنك
	5.0000
	0.0000
	100

	17- تقوم بالتأكد من أن أنشطة الرقابة موضوعة لتجنب المخاطر في البنك
	5.0000
	0.0000
	100

	18- تقوم بالتأكد من أن الإدارة تؤدي الفحص الدوري لوظائف الأنشطة الرقابية وتعدلها عند الحاجة لمقابلة احتياجات التغير
	4.7681
	0.4235
	95

	19- تقوم بالتأكد من كشف الموظفين الذين يسرقون من البنك ( على سبيل المثال- الممتلكات المادية- النقود- المعلومات- الوقت)
	4.4855
	0.5159
	90

	20- تقوم بالتأكد من أن السياسات والإجراءات لمجموعة العمل في البنك تسمح للموظفين بالقيام بوظائفهم عمليا
	4.8115
	0.3924
	96

	الوسط الحسابي العام
	4.8130
	0.1474
	96


يتضح من الجدول(8) السابق أن المستوى العام لقيام المدققين الداخلين بدورهم في التعرف على أنشطة الرقابة البنوك التجارية الأردنية يبلغ 96%، وذلك عند وسط حسابي عام بلغ 4.8130، وانحراف معياري بلغ 0.1474، ويعنى ما تقدم أن المدققين الداخليين في البنوك التجارية يقومون بدورهم في التعرف على أنشطة الرقابة.

 ويؤكد على ما تقدم نتائج اختبار الفرضية الثالثة للدراسة باستخدام One-Sample Test، حيث تشير نتائج نتيجة اختبار الفرضية إلى رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة حيث أن T  المحسوبة< T الجدولية،  وذلك كما يتضح من الجدول (9) التالي: 
جدول (9): يوضح نتائج اختبار الفرضية الثالثة للدراسة

	T المحسوبة
	T الجدولية
	df
	Sig
	نتيجة الفرضية

	144.495
	1.987
	137
	000.
	رفض


عرض النتائج واختبار الفرضية الرابعة 

لتحديد مدى قيام المدققين الداخليين بأجراء الاتصالات الفعالة وتجميع المعلومات بشأن المخاطر في البنوك التجارية الأردنية، تم تضمنين قائمة الاستبيان أربعة عبارات حول هذا المتغير، وقد بين التحليل النتائج التي يمكن توضيحها في الجدول (10) التالي:
جدول (10):  يوضح مدى قيام المدققين الداخليين بدورهم بأجراء الاتصالات الفعالة وتجميع المعلومات

	العبارة
	الوسط 

الحسابي
	الانحراف

 المعياري
	المستوى

	21- تقوم بالتأكد من توفير المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب للأشخاص المعنيين لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم في البنك
	4.4202
	0.4954
	88

	22- تقوم بتقييم مدي تأسيس وحدة العمل لخطوط اتصال مفتوحة مع الوظائف الأخرى داخل البنك
	4.4166
	0.4950
	88

	23- تقوم بالتأكد من وجود خطوط اتصال فعالة للتقرير عن الأخطاء المشتبه فيها في البنك
	4.4637
	0.5005
	89

	24- تقوم بالتأكد من الآليات والحوافز موضوعة لتقديم الموظفين توصيات لتحسين عمليات البنك
	4.6086
	0.4898
	92

	الوسط الحسابي العام
	4.4638
	0.4013
	89


يتضح من الجدول(10) السابق أن المستوى العام لقيام المدققين الداخلين بدورهم في أجراء الاتصالات الفعالة وتجميع المعلومات بشأن المخاطر في البنوك التجارية الأردنية يبلغ 89%، وذلك عند وسط حسابي عام بلغ 4.4638، وانحراف معياري بلغ 0.4013، ويعنى ما تقدم أن المدققين الداخليين في البنوك التجارية يقومون بدورهم في أجراء الاتصالات الفعالة وتجميع المعلومات بشأن المخاطر.

 ويؤكد على ما تقدم نتائج اختبار الفرضية الرابعة للدراسة باستخدام One-Sample Test، حيث تشير نتائج نتيجة اختبار الفرضية إلى رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة حيث أن T  المحسوبة< T الجدولية،  وذلك كما يتضح من الجدول (11) التالي: 
جدول (11): يوضح نتائج اختبار الفرضية الثالثة للدراسة

	T المحسوبة
	T الجدولية
	df
	Sig
	نتيجة الفرضية

	42.843
	1.987
	137
	000.
	رفض


عرض النتائج واختبار الفرضية الخامسة 

لتحديد مدى قيام المدققين الداخليين بالإجراءات اللازمة لمراقبة فعالية إدارة المخاطر في البنوك  التجارية الأردنية، تم تضمنين قائمة الاستبيان ستة عبارات حول هذا المتغير، وقد بين التحليل النتائج التي يمكن توضيحها في الجدول (12) التالي:
جدول (12): يوضح مدى قيام المدققين الداخليين بالإجراءات اللازمة لمراقبة فعالية إدارة المخاطر

	العبارة
	الوسط 

الحسابي
	الانحراف

 المعياري
	المستوى

%

	25- تقوم بالتأكد من حدوث أنشطة المراقبة المستمرة لتقييم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في البنك
	4.6521
	0.9304
	93

	26- تقوم بالتأكد من مدى استجابة الإدارة للتوصيات الداخلية والخارجية المعدة بواسطة المدققين والمنظمين لتقوية نظام الرقابة الداخلية في البنك
	4.4855
	0.8971
	90

	27- تقوم بالتأكد من فحص أداء الموظفين في الفترات المناسبة
	4.4782
	0.5565
	90

	28- تقوم بالتأكد من أن الإدارة لديها المعلومات الكافية لمراقبة أداء مقدمي الخدمات في البنك 
	4.2971
	0.4586
	86

	29- تقوم بالتأكد من أن الإدارة لديها المعلومات الكافية لمراقبة رضا أو عدم رضا العملاء الداخليين والخارجيين
	4.1376
	0.6855
	83

	30- تقوم بالتأكد من أن الآليات موضوعة لكشف عيوب الرقابة الداخلية والتقرير عنها للإدارة العليا
	4.5217
	0.6530
	90

	الوسط الحسابي العام
	4.4287
	0.4323
	88


يتضح من الجدول(12) السابق أن المستوى العام لقيام المدققين الداخلين بالإجراءات اللازمة لمراقبة فعالية إدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية يبلغ 88%، وذلك عند وسط حسابي عام بلغ 4.4287، وانحراف معياري بلغ 0.4323، ويعنى ما تقدم أن المدققين الداخليين في البنوك التجارية يقومون بدورهم فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمراقبة فعالية إدارة المخاطر.

 ويؤكد على ما تقدم نتائج اختبار الفرضية الثالثة للدراسة باستخدام One-Sample Test، حيث تشير نتائج نتيجة اختبار الفرضية إلى رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة حيث أن T  المحسوبة< T الجدولية،  وذلك كما يتضح من الجدول (13) التالي: 
جدول (13): يوضح نتائج اختبار الفرضية الثالثة للدراسة

	T المحسوبة
	T الجدولية
	df
	Sig
	نتيجة الفرضية

	38.823
	1.987
	137
	000.
	رفض


ويمكن تلخيص نتائج تحليل السابقة بنتيجة عامة بشأن مدى قيام المدققين الداخليين بدورهم في إدارة المخاطر في البنوك التجارية ألأردنية، في الجدول (14) التالي:

جدول (14): يوضح مدى قيام المدققين الداخليين بدورهم في إدارة المخاطر في البنوك التجارية ألأردنية

	المتغيرات المستقلة للدراسة
	الوسط

الحسابي
	الانحراف

المعياري
	%
	الترتيب
العام

	التعرف على بيئة الرقابة
	4.6150
	0.2809
	92
	2

	تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات الاستجابة لها
	4.5569
	0.3330
	91
	3

	التعرف على أنشطة الرقابة
	4.8130
	0.1474
	96
	1

	أجراء الاتصالات الفعالة وتجميع المعلومات
	4.4638
	0.4013
	89
	4

	الإجراءات اللازمة لمراقبة فعالية إدارة المخاطر
	4.4287
	0.4323
	88
	5

	المتوسط الحسابي العام
	4.5754
	-
	91
	-


ويتضح من الجدول(14) السابق أن المدى العام لقيام المدققين الداخليين في البنوك التجارية الأردنية بدورهم في إدارة المخاطر يبلغ 91% أي يقع بين عالي وعالي جدا وفق لمقياس ليكرت الخماسي أي يقع في المدى 80-100%، وبمتوسط عام أكثر من 4.5.
اتجاهات الفروق في آراء عينة الدراسة
لتحديد ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في عينة الدراسة تعود إلى خصائصها، فقد أستخدم الباحث، Independent Sample Test، والجدول (15) التالي يوضح ما إذا كان هناك فروق في أراء عينة الدراسة حول فرضيات الدراسة( المتغيرات المستقلة) كما يلي:
جدول (15): يوضح ما إذا كانت هناك فروق في أراء عينة الدراسة

	الفرضية
	الوظيفة
	المؤهل
	التخصص
	الخبرة

	
	Sig.
	T
	Sig.
	T
	Sig.
	T
	Sig.
	T

	H1
	387.
	-.867
	.000
	-5.993
	.000
	9.548
	.000
	5.178

	H2
	000.
	8.546
	.000
	17.567
	.400
	-.844
	.013
	2.523

	H3
	169.
	1.384
	.000
	16.297
	.188
	1.294
	.000
	-3.942

	H4
	309.
	1.020
	.912
	.111
	.000
	9.679
	.000
	6.072

	H5
	000.
	4.061
	.000
	16.910
	.622
	.495
	.130
	-1.529


ويتضح من الجدول (15) السابق أن هناك فروق في أراء عينة الدراسة بشأن فرضيات الدراسة الحالية تعود للوظيفة الحالية بالنسبة للفرضيات H2-H5، وتعود للمؤهل بالنسبة للفرضيات H1-H2-H3-H5، وللتخصص بالنسبة للفرضيات H1-H4، وتعود للخبرة بالنسبة للفرضياتH1-H2-H3-H4، حيث أن Sig أقل من 5%. 
ولتحديد اتجاهات الفروق في أراء عينة الدراسة حول الفرضيات وعلى ضوء خصائص عينة الدراسة المذكورة في الجدول(1) ( الوظيفة الحالية – المؤهل العلمي – التخصص العلمي- الخبرة العملية)،  فقد بينت الدراسة باستخدام T-Test للمجموعات النتائج التي يوضحها الجدول (16) التالي:

جدول (16): يوضح اتجاهات الفروق في أراء عينة الدراسة وفقا للوسط الحسابي

	الفرضيات
	الوظيفة
	المؤهل
	التخصص
	الخبرة

	H1
	المدقق الداخلي
	الجامعي
	المحاسبة
	من 10 إلى 15

	H2
	المدير
	أقل من الجامعي
	أخرى
	من 10 إلى 15

	H3
	المدير
	أقل من الجامعي
	المحاسبة
	أكثر من 15

	H4
	المدير
	أقل من الجامعي
	المحاسبة
	من 10 إلى 15

	H5
	المدير
	أقل من الجامعي
	المحاسبة
	أكثر من 15

	النتيجة
	المدير
	أقل من الجامعي
	المحاسبة
	من 10 إلى 15


ويتضح من الجدول (16) السابق أن هناك فروقات في أراء عينة الدراسة على ضوء خصائص هذه العينة حيث اتضح من نتائج التحليل الإحصائي للمجموعات أن الوسط الحسابي يميل لصالح وظيفة المدير بالنسبة للفرضيات H2-H3-H4-H5 بينما تميل لصالح فئة المدقق الداخلي H1، بينما نجد بالنسبة للمؤهل العلمي أن الفرضيات H2-H3-H4-H5 تميل لصالح المؤهل أقل من الجامعي، بينما تميل لصالح المؤهل الجامعيH1، وأما بالنسبة للتخصص فتميل الفرضيات H1-H3-H4-H5 لصالح تخصص المحاسبة، بينما تميل الفرضية H2 لصالح التخصصات الأخرى، وأما بخصوص الخبرة العملية فتميل الفرضيات H1-H2-H4 لصالح الخبرة من 10-15 سنة، بينما تميل الفرضيات H3-H5 لصالح الخبرة أكثر من 15 سنة. 

وعموما يمكن القول أن اتجاهات الفروق تميل بصفة عامة لصالح المدير بالنسبة للوظيفة الحالية، والمؤهلات أقل من الجامعية ولتخصص المحاسبة وللخبرة من 10-15 سنة.

(4) الخلاصة والتوصيات

الخلاصة

استهدفت الدراسة الحالية قياس مدى قيام المدقق الداخلي بدورة في لإدارة المخاطر في البنوك التجارية الأردنية ، ولتحقيق هذا الهدف عرضت الدراسة الجهود الحالية من قبل المنظمات واللجان والمعاهد العالمية والمحلية والباحثين بشأن إدارة المخاطر وخاصة معهد المدققين الداخليين في أمريكا ولجنة COSO ولجنة Basel والبنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى إسهامات الباحثين، وبعد العرض المتقدم فقد توصلت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية: 
1- لا يوجد مفهوم موحد لمصطلح إدارة المخاطر سواء الصادر عن لجنة COSO عام 2002 أو عام 2004، أو الصادر عن معهد المدققين الداخليين في أمريكا أو البنك المركزي الأردني، كما أن المفاهيم المختلفة لإدارة مخاطر المنظمة تتشابه إلى حد كبير مع مفهوم الرقابة الداخلية، والأهداف قبل إضافة الهدف الرابع (الإستراتيجية)، وهذا يعنى إن مفهوم إدارة مخاطر يتسع في نطاقه ليشمل الرقابة الداخلية التقليدية على المعاملات والأصول والعمليات.

2- توجد تطورات بشأن موضوع الرقابة الداخلية فلم يعد لها وجود مستقل كما كانت في الماضي القريب بل أصبحت جزء من إطار إدارة المخاطر، كما أن إدارة المخاطر تعد جزء من التحكم المؤسسي، وقد مهد الطريق إلى ذلك مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي IAASB بعد سحب معيار التدقيق الدولي رقم 400 الموسوم:تقدير المخاطر والرقابة الداخلية، واصدر المعيار الجديد رقم 315، الموسوم: فهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر البيانات الخاصة المادية، ويعنى ذلك أن هناك أن هناك قصور في مجال البحث المحاسبي – وبخاصة العربي- في مجال دراسة موضوع إدارة المخاطر من زاوية التدقيق الداخلي. 

 3- يتمثل عمل المدققين الداخليين بشأن إدارة المخاطر في توفير تأكيد حول موثوقية وملائمة المعلومات والرقابة الداخلية في المنظمات بصفة عامة، ولكن في بيئة تتصف بالتغير السريع والمنافسة العالمية وأشكال جديدة للمنظمات وتحسن تكنولوجيا المعلومات، فإن المقاييس المستخدمة عن الوضع الحالي والماضي القريب تعتبر أقل أهمية نسبيا، بينما المعلومات والمقاييس لما سيحدث في المستقبل القريب تعتبر أكثر أهمية، حيث أن بيئة التغير السريع لها تأثير أكثر من دراماتيكي مع إنشاء وظيفة رئيس إدارة المخاطر وتطوير دائرة إدارة المخاطر في منظمات اليوم.

4- توجد المخاطر في كل مكان في المشروع ويجب أن تدار بشكل منفرد وعلى مستوى المشروع ككل، وتصنف إلى ثلاث أنواع رئيسية هي مخاطر البيئة الخارجية، ومخاطر التشغيل، ومخاطر المعلومات، وإن مجلس الإدارة مسئول عن الأشراف على تصميم وتشغيل الإدارة العليا لإدارة مخاطر، والإدارة العليا مسئولة عن تصميم وتشغيل إدارة مخاطر ، وكل الأفراد العاملين لديهم بعض المسئولية عن التنفيذ الناجح لإدارة مخاطر، ولذلك توجد مبادئ لإدارة المخاطر تشمل تقييمها، والرقابة على التعرض لها ومراقبتها، ويعنى ذلك أن التدقيق الداخلي يسهم في تتبع الثغرات وحالات عدم الكفاءة وتخفيض حجم المخاطر بهدف التحقق من توافر سياسات وإجراءات مطورة والتزام البنك بها.

5- لقد بينت الدراسة الميدانية أن المدققين الداخليين في البنوك التجارية الأردنية يقومون بدورهم في التعرف على بيئة الرقابة بنسبة 92%، ولكن أفضل تطبيق بشأن ذلك في التأكد من الأتي: 
5/1 توزيع المسؤوليات وتفويض السلطة وتوفيرها لأساس للمساءلة والرقابة. 

5/2 كون وصف الوظيفة موثق ومتوفر لجميع الموظفين في مجموعة العمل. 

5/3 إدراك الموظفين للسياسات الأخلاقية.
5/4 امتلاك الموظفين في مجموعة العمل للمعرفة والمهارة والتدريب لأداء وظائفهم.
5/5 الالتزام بالنزاهة والأخلاق من قبل الإدارة والموظفين.

6- لقد بينت الدراسة الميدانية أن المدققين الداخليين في البنوك التجارية الأردنية يقومون بدورهم في تحديد وتقييم المخاطر وإجراءات الاستجابة لها بنسبة 91%، ولكن أفضل تطبيق بشأن ذلك في التأكد من الأتي: 
6/1 أداء الإدارة والمستندات يتم تحليلهما دوريا لتحديد والأخذ بعين الاعتبار النتائج والمخاطر ذات العلاقة لكل من البنك ومستوى الأنشطة.
6/2 الآليات موضوعة لتحديد ورد التغير الذي يمكن أن يؤثر على أهداف العمل في البنك.
6/3 الموارد، الأدوات كافية والوقت متاح لإنجاز أهداف وحدة عمل الموظف في البنك.
6/4 تحديد الأهداف بشكل رسمي ومراقبتها على أساس دوري.
6/5 توصيل الأهداف لجميع الموظفين.

7- لقد بينت الدراسة الميدانية أن المدققين الداخليين في البنوك التجارية الأردنية يقومون بدورهم في التعرف على أنشطة الرقابة بنسبة 96%، ولكن أفضل تطبيق بشأن ذلك في التأكد من الأتي: 

7/1 السياسات والإجراءات موثقة وتم توصيلها لجميع الموظفين في البنك.

7/2 أنشطة الرقابة موضوعة لتجنب المخاطر في البنك.

7/3 السياسات والإجراءات لمجموعة العمل في البنك تسمح للموظفين بالقيام بوظائفهم عمليا.

7/4 الإدارة تؤدي الفحص الدوري لوظائف الأنشطة الرقابية وتعدلها عند الحاجة لمقابلة احتياجات التغير.
8- لقد بينت الدراسة الميدانية أن المدققين الداخليين في البنوك التجارية الأردنية يقومون بدورهم في التعرف على بإجراء الـصالات الفعالة وتجميع المعلومات بنسبة 89%، ولكن أفضل تطبيق بشأن ذلك في التأكد من الأتي: 

8/1 الآليات والحوافز موضوعة لتقديم الموظفين توصيات لتحسين عمليات البنك.

8/2 وجود خطوط اتصال فعالة للتقرير عن الأخطاء المشتبهة فيها في البنك.

9- لقد بينت الدراسة الميدانية أن المدققين الداخليين في البنوك التجارية الأردنية يقومون بالإجراءات اللازمة لمراقبة فعالية إدارة المخاطر بنسبة 88%، ولكن أفضل تطبيق كان يتعلق بالتأكد من الأتي: 

9/1 حدوث أنشطة المراقبة المستمرة لتقييم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية.
9/2 أن الآليات موضوعة لكشف عيوب الرقابة الداخلية والتقرير عنها للإدارة العليا.
9/3 مدى استجابة الإدارة للتوصيات الداخلية والخارجية المعدة بواسطة المدققين والمنظمين لتقوية نظام الرقابة الداخلية.
9/4 فحص أداء الموظفين في الفترات المناسبة.

10- لقد بينت الدراسة الميدانية أن المدققين الداخليين في البنوك التجارية الأردنية يقومون بدورهم في إدارة المخاطر بمتوسط عام91%، ولكن أفضل تطبيق لهذا الدور كان للمتغير الثالث المتعلق بالتعرف على أنشطة الرقابة بمتوسط عام 96%، ثم المتغير الأول المتعلق بيئة الرقابة بمتوسط عام 92%، ثم المتغير الثاني المتعلق بتحديد وتقييم المخاطر وإجراءات الاستجابة لها بمتوسط عام 91%، ثم  المتغير الرابع المتعلق بأجراء الاتصالات الفعالة وتجميع المعلومات بمتوسط عام 89%، وأخيرا المتغير الخامس المتعلق بالإجراءات اللازمة لمراقبة فعالية إدارة المخاطر بمتوسط عام 88%.
التوصيات 

بناء على النتائج السابقة توصي الدراسة البنك المركزي الأردني وبورصة الأوراق المالية الأردنية وإدارات البنوك الأردنية والمدققين الداخليين وأقسام المحاسبة والباحثين والأكاديميين بما يلي:

أولا: توصي الدراسة البنك المركزي الأردني بضرورة تعديل دليل إرشادات التحكم المؤسسي الصادرة عام 2004، وتعليمات أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وإرشاداتها ومبادئها، وتطوير مفهوم إدارة المخاطر والتعريف بأنواع المخاطر المختلفة التي تواجه البنوك التجارية الأردنية، فضلا عن إلزام البنوك بتطبيق معايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين كجزء لا يتجزأ من الإطار المتكامل للإدارة المخاطر الصادر عن لجنة COSO.
ثانيا: توصي الدراسة بورصة الأوراق المالية الأردنية بضرورة إلزام الشركات الأردنية بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة بنشر تقرير مستقل عن إدارة المخاطر ضمن التقرير السنوي المنشور والذي يقدم إلى البورصة بعد 45 يوم أو بعد 90 يوم من نهاية السنة المالية وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، على أن يتضمن تقرير إدارة المخاطر تفسير وتأكيد ما أتخذ من إجراءات بشأن العناصر الثمانية التالية:

أ- بيئة الرقابة.

ب- وضع الأهداف.

ج- تحديد الأحداث.

د- تقييم المخاطر.

ه- الاستجابة للمخاطر.

و- أنشطة الرقابة.

ز- الاتصالات والمعلومات.

ح- المراقبة.

ثالثا: توصي الدراسة إدارات البنوك التجارية الأردنية بضرورة الاهتمام بموضوع إدارة المخاطر وترجمة ذلك عمليا للمساعدة في إضفاء المزيد من الثقة والاطمئنان للمستثمرين والأسواق المالية في البيانات المالية، وذلك من خلال القيام بما يلي:

أ- إنشاء إدارة عامة لإدارة المخاطر في كل بنك.

ب- عمل دورات تدريبية للعاملين بإدارات المخاطر والمدققين الداخليين بشأن إدارة المخاطر.

ج-  إصدار تقرير منفصل ضمن التقرير السنوي المنشور بخصوص إدارة المخاطر.

رابعا: يوصي الباحث مديري التدقيق الداخلي والمدققين الداخليين في البنوك التجارية الأردنية بضرورة رفع مستوى التأكد من الأتي:

أ- مدى تأثير نقل الموظفين على قدرة أقسام العمل في أداء الوظيفة عمليا في البنك.

ب- مدى واقعية أهداف الأداء في أقسام العمل في البنك وقابليتها للتحقيق.

ج- مدى أخذ نزاهة النتائج التشغيلية والمالية دائما الأولوية في تقرير أهداف الأداء المقبولة.

د- مدى توافق الأهداف التي وضعتها الإدارة للأقسام المختلفة مع أهداف البنك والخطط الإستراتيجية.

ه- مدى توافق الأهداف التي وضعتها الإدارة مع أهداف الأقسام والخطط الإستراتيجية للبنك.

و- كشف الموظفون الذين يسرقون من البنك ( لممتلكات المادية- النقود- المعلومات- الوقت).

ز- توفير المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب للأشخاص المعنيين لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم في البنك.
ح- بتقييم مدي تأسيس وحدة العمل لخطوط اتصال مفتوحة مع الوظائف الأخرى داخل البنك.

ط- أن الإدارة لديها المعلومات الكافية لمراقبة أداء مقدمي الخدمات في البنك.

ى- أن الإدارة لديها المعلومات الكافية لمراقبة رضا أو عدم رضا العملاء الداخليين والخارجيين.

خامسا: توصي الدراسة أقسام المحاسبة في الجامعات الأردنية بضرورة الاهتمام بتدريس موضوع إدارة المخاطر ضمن الخطط الدراسية سواء كمنهاج مستقل أو ضمن منهاج التدقيق الخارجي أو منهاج التدقيق الداخلي لكي تواكب الخط الدراسية التطورات العالمية في هذا الشأن.

سادسا توصي الدراسة الباحثين والأكاديميين بضرورة التركيز في بحوثهم المستقبلية على موضوع إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والتحكم المؤسسي والرقابة الداخلية سواء داخل أو خارج الأردن ومن وجهة نظر الفئات المختلفة من المجتمع المالي. 
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(6) ملاحق الدراسة
6/1 الملحق الأول: تطورات مكونات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر من 1992-2004
	COSO 1992
	COSO 2002
	COSO 2004

	بيئة الرقابة
	بيئة الرقابة
	بيئة الرقابة

	تقييم المخاطر
	تحديد الأحداث
	وضع الأهداف

	أنشطة الرقابة
	تقييم المخاطر
	تحديد الأحداث

	الاتصال والمعلومات
	الاستجابة للمخاطر
	تقييم المخاطر

	المراقبة
	أنشطة الرقابة
	الاستجابة للمخاطر

	
	الاتصال والمعلومات
	أنشطة الرقابة

	
	المراقبة
	الاتصال والمعلومات

	
	
	المراقبة


6/2 الملحق الثاني: مكونات المخاطر الرئيسية في البنوك التجارية
	البيئة الخارجية
	التشغيل
	المعلومات

	1- الكوارث وتشمل الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، والثورات الاجتماعية.
	1- الأعمال غير الفاعلة أو الكفؤة، وتشمل عدم التأمين الكافي على النظم، عدم ملاءمة تصميم النظم أو إنجاز العمل أو أعمال الصيانة، إساءة الاستخدام من قبل العملاء.
	1- العمليات وتشمل الوصول غير المصرح به للمعلومات، المساءلة المحاسبية المسجلة بشكل غير كافي، المعلومات الداخلية غير ذات علاقة بالموضوع وموثقة وكاملة ومتكاملة أو يمكن الوصول إليها.

	2- التغيرات البيئية وتشمل أذواق المستهلكين وأدائهم، المنتجات البديلة،  وتطوير المنتجات، تقديم خدمات جديدة، التكنولوجيا، المنافسة، العمل، المواد الخام، ورأس المال المتاح، والتكلفة.  
	2- خسارة الأصول:

2/1 الملموسة وتشمل السرقة، والاحتيال، والتآكل، والحوادث، والتقادم. 

2/2 غير الملموسة وتشمل براءة الاختراع، والشهرة، والموارد البشرية (القدرات- الثقة- المرونة- التكيف- والروح المعنوية).

2/3 الخسارة الناتجة عن عوامل مثل الإخفاق في المحافظة على وصاية آمنة أو الإهمال في أدارة أصول نيابة عن أطراف أخرى.

2/4 خطر تقييم قيم الأصول  والالتزامات.

2/5 خسارة الأسواق المبنية على أساس قاعدة الرضا والولاء المستهلك، جودة المنتج، جودة المورد، ومصداقية الشريك الاستراتيجي( الحليف).
	2- الإذعان ( الخطر القانوني- التنظيمي- التوثيقي) ويشمل الاتصالات غير الكافية بشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بالمعلومات المالية، والرقابة الداخلية، والسلامة، والموارد البشرية، وقواعد السلوك الداخلي للسلوكيات المتوقعة والممارسات، ومتطلبات العقود( التوثيق غير الصحيح.

	3- مخاطر تتعلق بالدولة وتشمل مخاطر العملاء الأجانب والنظراء الذين يخفقون في تسديد التزاماتهم بسبب عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية لبلد النظير الأم وتكون خارجية بالنسبة للعميل أو الطرف النظير.
	3- فقد السمعة(خطر النزاهة- خطر السمعة) وتشمل السلوك غير الأخلاقي، الأعمال غير المقبولة بواسطة الموظفين أو الإدارة، السلوك غير القانوني بواسطة الإدارة والموظفين، والشركاء في الأعمال، وتوافر رأي سلبي نتيجة عدم المقدرة على إدارة الأنظمة بكفاءة أو حدوث اختراق مؤثر لها.


	3- الاعتماد على التقارير المالية وتشمل المعلومات المالية غير الكاملة وغير الموثوق فيها في اتخاذ القرارات الداخلية أو لمن تقدم لهم خارج المنظمة.



	
	4- المخاطر المالية وتشمل الائتمان، سعر الفائدة، سعر السوق(القيمة)، سعر الصرف، الضمانات، السيولة، الاستبدال، التسوية، الملاءة، التحويل، والمعارضين.
	4- المعلومات غير الكافية عن فشل الإدارة، والموظفين أو الشركاء في الأعمال للإذعان للقوانين والأنظمة والعقود المطبقة والسلوكيات المتوقعة.

	
	5- الحوافز غير الملائمة للموظفين والشركاء في العمل.
	


6/3 الملحق الثاني: قائمة الاستبيان
القسم الأول: معلومات عامة
	أولا: العمل الحالي
	

	أ- مدير تدقيق داخلي
	
	ب- رئيس قسم التدقيق الداخلي
	

	ج- مدقق داخلي
	
	
	

	ثانياً المؤهل العلمي:

	أ . أقل من جامعي                   
	
	ب. جامعي                        
	

	ثالثاً التخصص العلمي:

	أ . المحاسبة                        
	
	ب. أخري                        
	

	رابعا : الخبرة العملية (بالسنوات):

	أ . أقل  من 5                    
	
	ب. من 5 إلي 10    
	

	ج. من 10 إلي 15       
	
	د. أكثر من  15         
	

	سادسا: هل حصلت على دورات تدريبية في إدارة المخاطر؟
	نعم
	لا

	سابعا: هل توجد لائحة محددة بدور وظيفة التدقيق الداخلي في أدارة المخاطر في المصرف؟
	نعم
	لا


القسم الثاني : العبارات الخاصة بموضوع الدراسة
يرجي التكرم بعد  قراءة العبارات التالية، وضع (*) في العمود المناسب…
	العبارة 
	موافق تماما
	موافق
	غير متأكد
	غير موافق
	غير موافق تماما

	1- تقوم بالتأكد من مدى الالتزام بالنزاهة والأخلاق من قبل الإدارة والموظفين بالبنك
	
	
	
	
	

	2- تقوم بالتأكد من مدى إدراك الموظفين للسياسات الأخلاقية للبنك
	
	
	
	
	

	3- تقوم بالتأكد من مدى واقعية أهداف الأداء في أقسام العمل في البنك وقابليتها للتحقيق
	
	
	
	
	

	4- تقوم بالتأكد من مدى امتلاك الموظفين في مجموعة العمل في البنك للمعرفة والمهارة والتدريب لأداء وظائفهم
	
	
	
	
	

	5- تقوم بالتأكد من مدى توزيع المسؤوليات وتفويض السلطة وتوفيرها لأساس للمساءلة والرقابة في البنك
	
	
	
	
	

	6- تقوم بالتأكد من مدى تأثير نقل الموظفين على قدرة أقسام العمل في أداء الوظيفة عمليا في البنك 
	
	
	
	
	

	7- تقوم بالتأكد من مدى أخذ نزاهة النتائج التشغيلية والمالية دائما الأولوية في تقرير أهداف الأداء المقبولة 
	
	
	
	
	

	8- تقوم بالتأكد من مدى كون وصف الوظيفة موثق ومتوفر لجميع الموظفين في مجموعة العمل في البنك
	
	
	
	
	

	9- تقوم بالتأكد من مدى توافق الأهداف التي وضعتها الإدارة للأقسام المختلفة مع أهداف البنك والخطط الإستراتيجية 
	
	
	
	
	

	10- تقوم بالتأكد من مدى توافق الأهداف التي وضعتها الإدارة مع أهداف الأقسام والخطط الإستراتيجية للبنك
	
	
	
	
	

	11- تقوم بالتأكد من مدى تحديد الأهداف بشكل رسمي ومراقبتها على أساس دوري
	
	
	
	
	

	12- تقوم بالتأكد من مدى تم توصيل الأهداف لجميع الموظفين
	
	
	
	
	

	13- تقوم بالتأكد من أن أداء الإدارة والمستندات يتم تحليلهما دوريا لتحديد والأخذ بعين الاعتبار النتائج والمخاطر ذات العلاقة لكل من البنك ومستوى الأنشطة
	
	
	
	
	

	14- تقوم بالتأكد من أن الآليات موضوعة لتحديد ورد التغير الذي يمكن أن يؤثر على أهداف العمل في البنك 
	
	
	
	
	

	15- تقوم بالتأكد من أن الموارد، الأدوات كافية والوقت متاح لإنجاز أهداف وحدة عمل الموظف في البنك
	
	
	
	
	

	16- تقوم بالتأكد من أن السياسات والإجراءات موثقة وتم توصيلها لجميع الموظفين في البنك
	
	
	
	
	

	17- تقوم بالتأكد من أن أنشطة الرقابة موضوعة لتجنب المخاطر في البنك
	
	
	
	
	

	18- تقوم بالتأكد من أن الإدارة تؤدي الفحص الدوري لوظائف الأنشطة الرقابية وتعدلها عند الحاجة لمقابلة احتياجات التغير
	
	
	
	
	

	19- تقوم بالتأكد من كشف الموظفين الذين يسرقون من البنك ( على سبيل المثال- الممتلكات المادية- النقود- المعلومات- الوقت)
	
	
	
	
	

	20- تقوم بالتأكد من أن السياسات والإجراءات لمجموعة العمل في البنك تسمح للموظفين بالقيام بوظائفهم عمليا
	
	
	
	
	

	21- تقوم بالتأكد من توفير المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب للأشخاص المعنيين لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم في البنك
	
	
	
	
	

	22- تقوم بتقييم مدي تأسيس وحدة العمل لخطوط اتصال مفتوحة مع الوظائف الأخرى داخل البنك
	
	
	
	
	

	23- تقوم بالتأكد من وجود خطوط اتصال فعالة للتقرير عن الأخطاء المشتبه فيها في البنك
	
	
	
	
	

	24- تقوم بالتأكد من الآليات والحوافز موضوعة لتقديم الموظفين توصيات لتحسين عمليات البنك
	
	
	
	
	

	25- تقوم بالتأكد من حدوث أنشطة المراقبة المستمرة لتقييم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في البنك
	
	
	
	
	

	26- تقوم بالتأكد من مدى استجابة الإدارة للتوصيات الداخلية والخارجية المعدة بواسطة المدققين والمنظمين لتقوية نظام الرقابة الداخلية في البنك
	
	
	
	
	

	27- تقوم بالتأكد من فحص أداء الموظفين في الفترات المناسبة
	
	
	
	
	

	28- تقوم بالتأكد من أن الإدارة لديها المعلومات الكافية لمراقبة أداء مقدمي الخدمات في البنك 
	
	
	
	
	

	29- تقوم بالتأكد من أن الإدارة لديها المعلومات الكافية لمراقبة رضا أو عدم رضا العملاء الداخليين والخارجيين
	
	
	
	
	

	30- تقوم بالتأكد من أن الآليات موضوعة لكشف عيوب الرقابة الداخلية والتقرير عنها للإدارة العليا
	
	
	
	
	


والله ولي التوفيق
* أستاذ المحاسبة والتدقيق المشارك - قسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة الزيتونة الأردنية، الباحث حاصل علي درجة البكالوريوس في المحاسبة 1983، ودبلوم الدراسات العليا في المحاسبة والمراجعة 1987، والماجستير في المحاسبة 1991، والدكتوراه في المحاسبة عام 1995، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، وللباحث اهتمامات بحثية وتدريبية في مجال التدقيق(المراجعة) ومعايير المحاسبة والتدقيق الدولية والتدقيق الداخلي والإداري والحكومي، وقام الباحث بتحكيم ومناقشة والأشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة عمان العربية للدراسات العليا، وللباحث كتب ومقالات وبحوث منشورة وتحت النشر في المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، وشارك الباحث في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والمهنية، وعمل الباحث رئيس لقسم المحاسبة من عام2002:2000، ويعمل الباحث حاليا رئيس برنامج الدراسات المسائية لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية،  E-mail:ahmed_gomaa61@hotmail.com.


* أستاذ المحاسبة المساعد - قسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة الزيتونة الأردنية، الباحث حاصل علي درجة البكالوريوس في المحاسبة 1996، والماجستير في المحاسبة 1998، والدكتوراه في المحاسبة عام 2005، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة مانشستر متروبوليتون، وللباحث اهتمامات بحثية وتدريبية في مجال المحاسبة المالية والتحليل المالي، وشارك الباحث في العديد من المؤتمرات العلمية والمهنية، ويعمل الباحث رئيس لقسم المحاسبة من عام2006، E-mail:sambar @yahoo.com.


* أستاذ المحاسبة والتدقيق المشارك - قسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة الزيتونة الأردنية، الباحث حاصل علي درجة البكالوريوس في المحاسبة 1983، ودبلوم الدراسات العليا في المحاسبة والمراجعة 1987، والماجستير في المحاسبة 1991، والدكتوراه في المحاسبة عام 1995، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، وللباحث اهتمامات بحثية وتدريبية في مجال التدقيق(المراجعة) ومعايير المحاسبة والتدقيق الدولية والتدقيق الداخلي والإداري والحكومي، وقام الباحث بتحكيم ومناقشة والأشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة عمان العربية للدراسات العليا، وللباحث كتب ومقالات وبحوث منشورة وتحت النشر في المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، وشارك الباحث في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والمهنية، وعمل الباحث رئيس لقسم المحاسبة من عام2002:2000، ويعمل الباحث حاليا رئيس برنامج الدراسات المسائية لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية،  E-mail:ahmed_gomaa61@hotmail.com.


* أستاذ المحاسبة المساعد - قسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة الزيتونة الأردنية، الباحث حاصل علي درجة البكالوريوس في المحاسبة 1996، والماجستير في المحاسبة 1998، والدكتوراه في المحاسبة عام 2005، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة مانشستر متروبوليتون، وللباحث اهتمامات بحثية وتدريبية في مجال المحاسبة المالية والتحليل المالي، وشارك الباحث في العديد من المؤتمرات العلمية والمهنية، ويعمل الباحث رئيس لقسم المحاسبة من عام2006، E-mail:sambar @yahoo.com.


*  للمزيد من التفاصيل عن التطورات في مكونات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر الصادر عن لجنةCOSO من عام 1992-2004، انظر ملحق رقم (1)


* للمزيد من التفاصيل عن الأنواع الفرعية لكل نوع رئيسي من المخاطر، أنظر الملحق رقم (2) من الدراسة الحالية.
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